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مؤقت

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربيــة والترجمـة الشـفوية للخطـب الملقـاة باللغـات الأخـرى. وسـيطبع 
النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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رسالة مؤرخة ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ موجهـة مـن الأمـين العـام إلى رئيـس 
 (S/2002/1146) مجلس الأمن
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افتتحت الجلسة الساعة ١٥/١٥. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة المتعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

رسالة مؤرخة ١٥ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٢، 
موجهـة مـن الأمـين العـــام إلى رئيــس مجلــس الأمــن 

 (S/2002/1146)

الرئيس (تكلم بالفرنسية): أود أن أبلغ الـس بـأنني 
تلقيت رسالة من ممثل جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، يطلـب 
فيـها دعـوة وفـــده إلى الاشــتراك في مناقشــة البنــد المــدرج في 
جدول أعمال الس. ووفقا للممارسة المتبعـة أعـتزم، بموافقـة 
الس، دعوتـه إلى الاشتراك في المناقشة، بــدون أن يكـون لـه 
حق التصويت، وفقا للأحكام ذات الصلـة مـن الميثـاق والمـادة 

٣٧ من النظام الداخلي المؤقت للمجلس. 
لعدم وجود اعتراض، تقرر ذلك. 

بالنيابة عن الس، أرحب بمعالي السيد ليونـارد شـي 
أوكيتونــدو، وزيــر الشــؤون الخارجيــة والتعــــاون الـــدولي في 

جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ـــس، شــغل الســيد شــي أوكيتونــدو  بدعـوة مـن الرئي
ــــة  (جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة) مقعــدا إلى طاول

الس. 
ــــاهم الـــذي  الرئيــس (تكلــم بالفرنســية): وفقــا للتف
توصــل إليــه الــس في مشــاوراته الســابقة، وفي حالــة عـــدم 
وجـود اعـتراض، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيــه 
دعـوة، بموجـب المـادة ٣٩ مـــن نظامــه الداخلــي المؤقــت، إلى 
ــــس فريـــق الخـــبراء المعـــني  ســعادة الســيد محمــود قاســم، رئي

بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـــوارد الطبيعيــة وأشــكال الــثروة 
الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 

تقــرر ذلــك. 
أدعو السيد قاسم إلى شغل مقعد إلى طاولة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جدول أعماله. ويجتمع الس وفقا للتفاهم الذي توصـل إليـه 
في مشـاوراته السـابقة. معـروض علـى أعضـاء الـــس الوثيقــة 
S/2002/1146، الـتي تتضمـن نـص رسـالة مؤرخـة ١٥ تشــرين 

الأول/أكتوبــر موجهــة مــن الأمــين العــام إلى رئيــس مجلــــس 
الأمـــن، يحيـــل ـــا التقريـــر النـــهائي لفريـــق الخـــبراء المعـــــني 
بالاسـتغلال غـير القـانوني للمـــوارد الطبيعيــة وأشــكال الــثروة 

الأخرى لجمهورية الكونغو الديمقراطية. 
أعطي الكلمة الآن للسيد محمود قاسـم، رئيـس فريـق 

الخبراء ليعرض التقرير. 
السيد قاسم (تكلم بالانكليزية): يسرني مـرة أخـرى 
سـرورا عظيمـا أن أخـــاطب أعضــاء الــس، وكذلــك وزراء 
ــى  وسـفراء الـدول الأعضـاء الذيـن يشـهد حضورهـم اليـوم عل
اهتمامـهم بـأن يـــروا الصــراع العنيـف والمعانـاة اللذيـن ســـادا 
ـــــع الماضيــــة في جمهوريــــة الكونغــــو  خـــلال الســـنوات الأرب

الديمقراطية قد وضعت لهما ايــة. 
وأود أن أبــدأ بشــكر رئيــس الــس، الســفير بلينغـــا 
إبوتو، على مساعدته في الإعداد لجلسـة اليـوم المعنيـة بـالتقرير 
الخـامس لفريـق الخـبراء (S/2002/1146). وأود أن أعـرب عـــن 
امتنـان الفريـق لجميـع أعضـاء الـس علـى الدعـــم والمســاعدة 

القيمين اللذين قدموهما لنا خلال الولاية الحالية. 
ــــات  وأود أن أعـــرب عـــن خـــالص تقديرنـــا لحكوم
أوغنـدا، وبورونـدي، وجمهوريـة أفريقيـا الوسـطى، وجمهوريــة 
ــو،  الكونغـو الديمقراطيـة، وجنـوب أفريقيـا، وروانـدا، والكونغ
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ـــالفريق خــلال تواجــده في المنطقــة.  وكينيـا علـى الاجتمـاع ب
كمـا أود أن أعـرب عـن شـكرنا الخـاص لبعثـــة منظمــة الأمــم 
المتحـدة في جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة وكذلــك لمكــاتب 
ممثلـي الأمـين العـام وبرنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـــائي في جميــع 
أنحاء المنطقة على مسـاعدا. عـلاوة علـى ذلـك، يـود الفريـق 
أن يشكر إدارة عمليات حفظ الســلام في الأمانـة العامـة علـى 

دعمها المستمر. 
منـذ التوقيـع علـى اتفـاقي بريتوريـا ولوانـدا، تم إحــراز 
الكثـير مـن التقـدم نحـو تحقيـــق الســلام في جمهوريــة الكونغــو 
ـــراف الصــراع ومــن توســطوا  الديمقراطيـة. ولقـد تعـهدت أط
ــــة ولابـــد مـــن  لتحقيــق الاتفاقــات الأخــيرة بالتزامــات جريئ
تشجيعهــم ودعمهــم. ومع ذلك، فـإن عمليـة سـلام لوسـاكا 
لا تتناول البعد الاقتصادي الحاسم للصراع. وسيثبت في اية 
المطاف أن النجاح على الجبهة السياسية والعسكرية غير قـابل 
للاسـتمرار لـو لم يتـم حـل القضايـا الاقتصاديـة الـتي تســهم في 
إطالــة أمــد الصــراع المســلح. ويمكــن رؤيــة هــــذا الخطـــر في 
المواجهات المسلحة التي نشـبت مؤخـرا علـى الحـدود الشـرقية 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية وفي شمـال شـرقي البـلاد. فلقـد 
كان الدافع وراء اشتعال هذا القتال مؤخرا المنفعة الاقتصاديـة 

بقدر ما كان المكاسب السياسية. 
إن اموعات الثلاث المتميزة، الـتي اختـار الفريـق أن 
يصفـها علـى أـا شـبكات النخبـــة، أوجــدت لنفســها خــلال 
السنوات الأربع الماضية مجالات منفصلـة للسـيطرة الاقتصاديـة 
في مناطق مختلفة من جمهورية الكونغو الديمقراطية. وما فتئـت 
هــذه المنــاطق تخضــع لســيطرة الجيــــش الروانـــدي، والجيـــش 
ـــش  الأوغنـدي، وحكومـة كينشاسـا، الـتي اعتمـدت علـى الجي

الزمبابوي في الدفاع عنها. 
وقبضة شبكات النخبة على اقتصاد جهورية الكونغو 
الديمقراطيـة تمتـد إلى أبعـد مـن المـوارد الطبيعيـة الثمينـة لتشــمل 

ــــمل  الإقليــم والعــائدات الماليــة والتجــارة بصفــة عامــة. وتش
أنشـطتها الاسـتغلالية نظمـاً فائقـــة التنظيــم والتوثيــق لممارســة 
الاختلاس والتهرب الضريـبي والابـتزاز والرشـاوى والتلاعـب 
بالفواتـير المـزورة. كمـا أـــا تشــمل ســلب أصــول شــركات 
الدولة واتفاقات سرية لاقتسـام الأربـاح. ويتـم تنظيـم العديـد 

من تلك الأنشطة بأسلوب يشبه كثيرا العمليات الإجرامية. 
وتتعاون هذه الشبكات مع جماعات الجريمـة المنظمـة، 
الـتي مـن بينـها منظمـات عـابرة للحـــدود الوطنيــة، مــن أجــل 
زيــادة الأربــاح إلى أقصــى حــد. وهــــي تعتمـــد علـــى تلـــك 
ــــم المســـتتر في العمليـــات  الجماعــات في الحصــول علــى الدع
العسـكرية والتجاريـة. كمـا أـــا تســتخدمها في تنفيــذ غســل 
الأمـوال وصفقـات العمـلات غـير القانونيـة وعمليـات الــتزوير 
والاتجار بالأسلحة وريبها، وكلها أنشطة تدر أرباحـا كبـيرة 

وبعضها يستهدف أيضا زعزعة الاستقرار السياسي. 
وتعمل الحرب الاقتصادية التي تديرها هذه الشـبكات 
تحــت ســتار الصــراع المســلح واســــتغلال التوتـــرات العرقيـــة 
والعنـف المعمـــم لتجــني أرباحــا طائلــة مــن منــاطق تفــوق في 
مسـاحتها دول أوروبيـة عديـدة لصـالح جماعـــات صغــيرة مــن 
الأشخاص الأقوياء أو الجناح التجـاري لمؤسسـات عسـكرية. 
فـهي تسـلب العـائدات مـن الخزانـة العامـة لجمهوريـة الكونغــو 
الديمقراطيـة علـى الصعيديـن الوطـني والمحلـي، تاركـــة الســكان 
بــدون خدمــات، وتقــوض إمكانيــات الانتعــاش الاقتصـــادي 
ـــاءلة والتنــافس  وإعـادة التعمـير. وهـي تعـارض الشـفافية والمس
والتنظيم. كما أا تقوض الاستقرار واستعادة سـلطة الدولـة. 
ولقـد سـببت هـذه الحـرب جـولات مـن الاعتـداءات وانتشــار 
الجماعات المسلحة، والتي أدت بدورها إلى أنمـاط مـن تشـريد 
السكان وسوء التغذيـة ومعـدل وفيـات علـى نطـاق لم يعـرف 
من قبل. وتدفع المنافسة بـين أعضـاء شـبكة واحـدة، يمكـن أن 
يكونــوا منافســين سياســيين وتجــاريين، إلى المزيــد مــن عــــدم 

الاستقرار والعنف. 
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والأعضـــاء الرئيســـيون في هـــذه الشـــبكات لديـــــهم 
ـــوة، وهمــا أمــران  السـلطة والوسـائل للتخويـف واسـتخدام الق
حيويـان لاحتكـار مـــوارد الإيــرادات وضمــان التصــرف مــع 
الإفلات من العقاب. ومن خـلال القـوة والنفـوذ، يمكـن لهـذه 
ــــة - علـــى الصعـــد  الشــبكات أن تشــكل السياســات الوطني
الدبلوماسية والعسكرية و/أو التجارية. كما أن لديـها القـدرة 
علــى تقويــض عمليــة الســــلام حمايـــة لمصالحـــها الاقتصاديـــة 

وضمانا لاستمرار سيطرا على الأنشطة التي تدر الدخل.  
واستخدام الجيوش الوطنية ما هو إلا سبيل واحد من 
ســبل عديــدة تحــت تصــرف الشــــبكات لممارســـة ســـيطرا 
الاقتصادية. وما فتئت استراتيجيات هذه الشبكات وعملياـا 
تـــزداد ســـرية وتعتيمـــا مـــع تزايـــد الاهتمـــام الـــــدولي ــــا. 
واموعات شبه العسكرية، والشركات الـتي يدعمـها الجيـش 
وتتخذ لها واجهات مدنية، والجنود الأجـانب الذيـن يندمجـون 
دوء في جيوش المتمردين وقـوات الدفـاع المحليـة، هـي بعـض 
التكتيكات التي تستخدمها الآن هـذه الشـبكات الـتي توقعـت 
النتائج المترتبة على الضغط الدولي المتعاظم من أجل انسحاب 
ـــــة مــــن جمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطيــــة.  القـــوات الأجنبي
والفراغـــات الأمنيـــــة والصراعــــات المتصفــــة بــــالعنف بــــين 
اموعـات المسـلحة العديـــدة ذات الــولاءات المبهمــة أو الــتي 
تغـير ولاءاـا، يمكنـها أن توفـر ذرائـع للتوغـلات أو لعمليـــات 
انتشار جديدة. وهي تبقى بمثابــة تذكـرة بـأن دور اموعـات 
المسـلحة يجـب أن يراعـى في إطـــار الجــهود الراميــة إلى وقــف 
الاستغلال، بما في ذلك من خلال تنفيـذ برامـج تسـريح تتسـم 

بالفعالية وسرعة الاستجابة.  
وفي غضـون سـبعة أشـــهر مــن العمــل الميــداني، جمــع 
ـــن  الفريــق معلومــات موســعة وشــهادات مباشــرة ووثــائق ع
أنشطة الاستغلال التي يقوم ـا أعضـاء تلـك الشـبكات. وقـد 
أتاحت المصادر الحسـنة الاطـلاع والأدلـة الوثائقيـة للفريـق أن 
يتعرف كذلك على العديد مــن الوسـطاء الذيـن يسـاعدون في 

تســـويق المـــواد المعدنيـــة وغيرهـــــا مــــن الســــلع الأساســــية؛ 
والمؤسســات الــتي توفــر الخدمــات الماليــة؛ والشــركات الـــتي 
تشـتري المـوارد المسـتخلصة، وتقـوم بتجـهيزها وإعـادة بيعــها؛ 
والمنظمـات الإجراميـة الـتي توفـر النقـل والأسـلحة والخدمـــات 
ـــها تشــترك في التواطــؤ في هــذه التجــارة الــتي  الأخـرى. وكل

تؤجج الصراع.  
والدول التي يوجـد فيـها أولئـك الأفـراد والمؤسسـات 
مسؤولة بالمثل عندما لا تتخذ أي إجراء - على سـبيل المثـال، 
التحقيق والمقاضاة وفرض الجزاءات أو فرض الامتثـال لمبـادئ 
توجيهية لسلوك الشركات. غـير أن الفريـق ركـز في توصياتـه 
على عدد محدود جدا من الأفراد والشـركات الـتي جمـع عنـها 
أدق الشــهادات المفصلــة والأدلــة الوثائقيــة. وبعــض الأسمــــاء 

ستكون مألوفة؛ فقد ظهرت في التقارير السابقة للفريق.  
ويـأمل الفريـق أن يكـون بالإمكـان اسـتخدام تقريـــره 
ـــس والوســطاء الدوليــين ليكــون  كـأداة بنـاءة مـن جـانب ال
ـــى أن تفــي بالتزاماــا بالكــامل بموجــب  حـافزا للأطـراف عل
الاتفاقـات الـتي أبرمـت مؤخـرا. والمتوخـى لتوصيـات الفريــق، 
مثــل تحقيقاتــه، أن تكــون متوازنــة وأن تســــتهدف في المقـــام 
الأول تحقيق السلام والاستقرار. ويعتقد الفريق أن إعادة بنـاء 
وإعادة توجيه اقتصادات المنطقة أمران أساسيان لصنع السـلام 
وبناء السلام. وقـد أوصـى الفريـق بـأن يؤكـد اتمـع االـدولي 
علـى إحـدى غنـائم السـلام في شـكل حوافـز اقتصاديـة، يمكــن 
أن تسـتخدم في تشــجيع تقيــد الحكومــات باتفاقــات الســلام 

وتبعث على بناء الثقة والمصالحة. 
ــــردود الأول مـــن ثمـــار الســـلم  ويمكــن أن يكــون الم
مجموعـة مـن الاتفاقـات أو المبـادرات بشـأن الصـــرف الســريع 
للمساعدات لجمهورية الكونغو الديمقراطية والبلـدان الأخـرى 
في منطقة البحيرات الكبرى المعنية بالصراع. ومـن الممكـن أن 
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يتـم توجيـه تلـك المسـاعدات إلى برامـج إعـــادة البنــاء وإعــادة 
التأهيل التي تفيد السكان المحليين. 

والمردود الثاني يمكن أن يكون مجموعة من الاتفاقـات 
بشأن التكامل الاقتصادي الإقليمي والتجارة، يمكــن أن تنجـم 
ـــدولي المزمــع  عـن المناقشـات الإقليميـة، بمـا في ذلـك، المؤتمـر ال
عقـده بشـأن السـلم والأمـن والديمقراطيـة والتنميـة المســـتدامة. 
وسـتكون هنـاك حاجـة إلى قـدر أكـبر مـن الحوافـــز والوســائل 
لتعزيز التكامل الإقليمي، الـذي مـن شـأنه أن يـهمش التجـارة 
غـير القانونيــة والتجــارة المدفوعــة بأســباب عســكرية لصــالح 
التنميـة التجاريـة القانونيـة. وبعـض الاتفاقـات الـــتي تم التوقيــع 
عليها مؤخرا قد تـدل علـى أن وقـت تنظيـم هـذا المؤتمـر أخـذ 
يقترب. ويمكن للمجتمـع الـدولي وللأمـم المتحـدة علـى وجـه 

الخصوص القيام بدور قيادي في عقد ذلك المؤتمر.  
وقد نادى فريق الخـبراء أيضـا بتوفـير مسـاعدة مكثفـة 
من أجل إعـادة بنـاء وإصـلاح مؤسسـات الدولـة في جمهوريـة 
الكونغو الديمقراطية، بـدءاً مـن الجيـش والشـرطة ووصـولا إلى 
خدمات الجمارك والوزارات والوكالات المختلفة ذات الصلة 
بالموارد الطبيعية. ومن خلال الالتزامات بالمسـاعدة في مرحلـة 
إعـادة البنـاء بعـد انتـهاء الصـراع، يمكـن للمجتمـع الـــدولي أن 
ـــة شــرعية وخاضعــة للمســاءلة في الجــزء  ينشـىء إدارات مدني
الشـرقي مـن جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. ويمكـن أيضـــا أن 
تتعاون الوكالات والمؤسسات الدولية في الجهود الـتي سـتبذل 
في المستقبل من أجل استعراض صلاحيـة الامتيـازات والعقـود 
الموقعة خلال الحربين في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، وفقـا 
للقـرارات الـتي تم اتخاذهـا في مؤتمـر الحـوار بـــين الكونغوليــين، 
المنعقـــد في نيســان/أبريــل المــاضي في صــن ســــيتي ، جنـــوب 

أفريقيا. 
وبالمثل، ينبغي اتخـاذ بعـض التدابـير لـردع الاسـتغلال 
الإجرامـــي أو الحـــد منـــه وللمســـاعدة علـــى البـــدء بتقليـــــل 

المواجهات العسكرية والمآسي الإنسانية الــتي تنجـم عنـه. وقـد 
اقـترح الفريـق أيضـــاً مجموعــة مــن المثبطــات، بعضــها يرتبــط 
بالامتثال لبعض اتفاقات السلام التي أبرمت مؤخرا. وتتضمن 
تلــك المثبطــات تدابــير تقييديــة مثــل حظــر الســــفر وتجميـــد 
الأصول والتخفيضات التدريجية في المساعدة الإنمائيـة الرسميـة، 
ـــة  والتحقـق مـن انتـهاكات رجـال الأعمـال للمبـادئ التوجيهي
لمنظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنميـة بشـأن الأعمـال التجاريــة 
المتعددة الجنسيات، والتوقيف الحـالي الـذي تجريـه هيئـة رصـد 
أنشطة الاستغلال، بخصوص هذه الهيئة التي من شأا أن ترفع 

تقارير دورية إلى مجلس الأمن. 
ويظـل الاسـتغلال الاقتصـادي أكـثر الدوافـع والســـبل 
تســببا في اســتمرار الصــــراع المســـلح في جمهوريـــة الكونغـــو 
ـــن  الديمقراطيـة. كمـا أن الإجـراءات الـتي أوصـى ـا الفريـق م
أجل الحد من الاستغلال الذي يؤدي إلى زيـادة تجـريم اقتصـاد 
جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة بأسـرها، جـزء أساسـي 
ـــة للاســتمرار.  ممـا يعتقـد الفريـق أنـه عمليـة سـلم شـاملة وقابل
وسـتتطلب هـــذه الإجــراءات انخراطــا منظمــا ومســتداما مــن 
اتمـع الـــدولي. وهنــاك حاجــة الآن لإجــراء حاســم يتخــذه 
ـــية  الــس للاســتفادة مــن زخــم مكاســب عســكرية وسياس
معينـة، مـن أجـل تعزيـز مـــا يمكــن أن يصبــح ســلما دائمــا في 
منطقــة البحــيرات الكــبرى، ومــن أجــل البــدء بإعــــادة بنـــاء 

اقتصادات المنطقة. 
وقد حاول الفريق، مستخدما أفضـل قدراتـه، إصـدار 
تقرير مفصل ودقيق وموثق جيدا يلقي الضوء علـى الأطـراف 
العديدة المتورطة في الاستغلال الاقتصادي وأيضا على العنـف 
والصـراع الـذي تواصـل تأجيجـهما المنافسـة مـن أجـل الهيمنــة 
الاقتصادية. وتلقى أنشطة تقصي الحقائق المساعدة من العديد 
مـن الأشـخاص الشـجعان بمـــن فيــهم أولئــك الذيــن ظلــوا في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية وفي المنطقة. وينظر الفريق بكـل 
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جدية في إمكانية أن يتـم اسـتهداف مصـادر معلوماتـه بغـرض 
الانتقام، وهو يعتزم حماية سريتها بغض النظر عن التكلفة. 

وفي الختـام، أود أن أركـز علـى أن الهـدف الأساســـي 
من توصيــات الفريق يتمثل في حماية أغلى مصدر من مصـادر 
ـــة ألا وهــو شــعبها. ويتواصــل ارتفــاع عــدد  الأمـة الكونغولي
الوفيات الناجمة عن الصراع والاستغلال والمعاناة الأمـر الـذي 

يزيد من الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات. 
الرئيس (تكلم بالفرنسية): أعطي الكلمة الآن للسيد 
ـــة والتعــاون  ليونـارد شـي أوكيتونـدو، وزيـر الشـؤون الخارجي

الدولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
ــــــدو (جمهوريـــــة الكونغـــــو  الســــيد شــــي أوكيتون
الديمقراطيـة) (تكلـم بالفرنسـية): السـيد الرئيـس، اسمحـــوا لي، 
أولا وقبل كل شيء، بأن أقوم بأداء الجزء السـار مـن عملـي، 
وهـو أن أشـكركم بالنيابـة عـن وفـد بلـــدي، علــى مبــادرتكم 
الممتــازة بعقــد هــذه الجلســة العلنيــة لــــس الأمـــن لمناقشـــة 
موضـوع الاسـتغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وأشــكال 
الــثروة الأخــرى لجمهوريــة الكونغــــو الديمقراطيـــة، انتـــهاكا 

لسيادا الوطنية. 
وقبـل أن أواصـل كلامـي، أود أيضـــا أن أعــرب عــن 
التحية الرسمية الواجبـة للأعضـاء الذيـن سـتنتهي عضويتـهم في 
الس. و أعرب لهم عن امتنان جمهورية الكونغو الديمقراطيـة 
على الجهد الدؤوب الذي بذلـوه دائمـا في السـعي إلى إحـلال 
السـلام في بلـدي. وأود أن أسـأل تلـك البلـدان الصديقـة الــتي 
ستترك الس في ايـة هـذا العـام أن تواصـل العمـل للنـهوض 
بالســلم والأمــن الــدولي مــن خــلال هيئــات الأمــم المتحــــدة 
الأخـرى، ومـن خـلال المحـافل الأخـرى، ليـس في جميـــع أنحــاء 
العـالم فحسـب، وإنمـا، وبشـــكل خــاص، بالنيابــة عــن بلــدان 
وشعوب منطقة البحيرات الكبرى التي كانت ضحيـة الحماقـة 

المهلكة لبعض الدول. 

ـــذه الفرصــة لأهــنىء إســبانيا،  أخـيرا، أود أن أنتـهز ه
وألمانيا، وشيلي، وباكستان، وأخيرا وليس آخرا أنغولا، وهي 
بلد صديق وشقيق مجاور لنا معه تاريخ ثري طويل. وإني أثـني 

على تلك البلدان لانتخاا لعضوية مجلس الأمن. 
ـــن التقريــر النــهائي لفريــق  معـروض علـى مجلـس الأم
الخــبراء المعــني بالاســتغلال غــير القــــانوني للمـــوارد الطبيعيـــة 
وغيرهــا مــن أشــكال الــثروة الأخــــرى لجمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية انتهاكا لسـيادا الوطنيـة. ومعـروض علـى الـس 
أيضــا وثيقتــان قدمــهما بلــدي، وهمــــا ضميمـــة إلى مذكـــرة 
ــــك الضميمـــة.  الحكومــة بشــأن هـــــذه المســألة، وموجــز لتل
وهاتـان الوثيقتـان الأخيرتـان واضحتـــان ومحددتــان، ولذلــك، 
فإما لا تتطلبان أي تعليق مـن جانبنـا. إلا أنـني أود أن أدعـو 
كـل الـدول الأعضـاء في الـــس والــدول الأعضــاء في الأمــم 
المتحـدة إلى قـراءة هـاتين الوثيقتـين، حـــتى تصبــح أكــثر إلمامــا 
بحقيقة ب الموارد الطبيعية في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة، 
الذي يرتكب انتهاكا لسيادا الوطنية، وحتى يمكنها أن تقيـم 

خطورة ومدى تلك الظاهرة المحزنة. 
أود أيضا أن أشكر الرئيـس علـى الموافقـة علـى طلبنـا 
بتوزيـع هذيـن التقريريـن الوطنيـين بوصفـهما وثيقتـين رسميتــين 
مـن وثـائق مجلـس الأمـن وذلـك مـن أجـل إبـلاغ كـــل الــدول 
الأعضـــاء في المنظمـــة مـــا. وهـــذان التقريـــران الوطنيـــــان، 
بالإضافة إلى كوما أكثر شمولا وتحديدا، يكمـلان معـا أيضـا 
مضمون العمل البارز الـذي قـام بـه فريـق الخـبراء والتوصيـات 

المقدمة من خلاله. 
إن نظرنـا في التقريـر النـهائي لفريـق الخـبراء يجـــري في 
ـــاق الســلام،  وقـت أثنـاء العـدوان المسـلح يمكـن التنبـؤ فيـه بآف
وعلى وجه الخصوص في ضوء التوقيع علــى اتفاقـات بريتوريـا 
ولواندا للسلام المتصلة ببلدي والمبادرات المتعلقة بإبرام اتفـاق 
منفصل مع بوروندي. وتلك الآفـاق، الـتي تمثـل نقطـة تحـول، 
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ولّدت دينامية جديـدة تجعـل مـن الممكـن النظـر إلى المسـتقبل، 
وتشــجع آمــال شــعوب منطقــة البحــيرات الكــبرى في جـــني 
عائدات السلام. تلك هي ميزة سياسة السلام والانفتـاح الـتي 
ــــة الكونغـــو  يتبعــها اللــواء جوزيــف كــابيلا، رئيــس جمهوري
الديمقراطية، الذي أعلن سنة ٢٠٠٢ سـنة السـلام والمصالحـة، 
وهــي ســنة هدفــها الأساســي تحقيــق الوئــام الوطــني وإعـــادة 

التوحيد في البلاد. 
بعـد هذه المقدمة الموجزة، سأركز الآن علـى المسـائل 
التالية: النتيجة الأساسية التي خلص إليها فريق الخـبراء في كـل 
مراحــل عملــه الثــلاث، والحاجــة إلى الدفــاع عــــن الحقـــوق 
المرتبطـة بسـيادة جمهوريـة الكونغــو الديمقراطيــة، والتوصيــات 

التي وضعها فريق الخبراء. 
فـفيـما يتعلق بالنتيجة الأساسية التي خلص إليها فريق 
ــه  الخـبراء، أشـير إلى أن الفريـق قـد شـدد، في كـل مراحـل عمل
الثلاث، على الصلة السبـبـيـة المباشـرة القائمـة بـين الاسـتغلال 
غير القانونـي للمـوارد الطبيعيـة في بـلادي واسـتمرار العـدوان 

المسلح. 
وإننـا نشيــد بفريـق الخـبراء علـى الملاحظـات الدقيقـــة 
بشـأن هـذا الموضـوع، ونشـــكره علــى تحليــــه بالشــجاعة، في 
الفقرتين ٦٥ و ٦٦ من التقريـر النـهائي، للكشـف أخـيرا عـن 
أسـطورة الشـواغل الأمنيـة المخادعـة الـتي تقدمـت ـا روانــدا، 
وإظـهار أن المحتـل الروانـدي إنمـا يتوخـى مـن خـلال وجـــوده، 
مواصلـة الأنشـطة الإجراميـة في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
والتي يقوم ا عن طريق قيام ارتباط وثيق مع مؤازرين له مـن 
ــــترفي الإبـــادة الجماعيـــة، والقـــوات المســـلحة  البلــد، أي، مق
الروانديـة السـابقة، وانترهـاموي الذيـــن غــرر ــم وينبغــي أن 

تقتفي سلطة كيغالي آثارهم. 
وأود أن أســترعي انتبــــاه الـــس إلى شـــهادة فريـــق 
الخبراء التي جـاء فيـها، علـى عكـس المعلومـات الـتي وصلتكـم 

بشـــأن انســـحاب آخـــر جنـــدي روانـــدي بتبـــاه مــــن أرض 
ـــات الجيــش النظــامي  الكونغـو، أنـــه لم ينسحـــب مـن مجموع
ـــع، تحــت ضغــط اتمــع الــدولي.  ســوى جــزء منـها في الواق
ومـا زالـت أرض الكونغـو الوطنيـة تحتفـظ بـأعداد كبـــيرة مــن 
ـــلا أو حــتى في  اموعـات، كمـا هـي الحـال في كيسـانغاني مث
غومـا وفي مـدن أخـــرى في محافظــات كيفــو، حيــث خلعــت 
ـــولي  الـزي العسـكري الروانـدي وارتـدت زي التجمـع الكونغ

من أجل الديمقراطية، غوما. 
وعليه، نشكر فريق الخبراء ونشكر أيضا مجلس الأمن 
لأنه عرض في بيانه الأخير بشـأن الحالـة في جمهوريـة الكونغـو 
الديمقراطيـة، حـــالات الخــداع. وهــذه الحــالات نفســها هــي 
مصـدر المأسـاة الـتي نشـهدها حاليـــا في إيتــوري والــتي تعطــي 
ذريعة لاحتلال مدينة كيـسانغاني الـتي مـا زالـت غـير منــزوعة 
السلاح بفعل وجود قوات الاحتلال، ويشـكل ذلـك انتـهاكا 

لقرار الس ١٣٠٤ (٢٠٠٢). 
ويبـــــرز وفــــد بــــلادي هذيــــن المثـليـــــن، إيتــــــوري 
وكيسانغاني، توضيحا لكوما مسألتين شديدتي الدلالـة علـى 
اســتمرار أعمــال النــهب المنهجيــة، بشــكل جــــامح وبـــدون 
عقاب، للموارد الطبيعيـة وأشـكال أخـرى مـن الـثروات علـى 
ـــة الكونغــو  الأرض وتحـت الأرض، والـتي تتعـرض لهـا جمهوري
الديمقراطيــة. وإذا كــانت أعمــال النــهب في كيســانغاني قــــد 
بقيت مع الأسف، كما هي، فقـد اتخـذت في إيتـوري مظـاهر 

أخرى مع المحافظة على الأسلوب العملي الأساسي. 
وأثـني علـــى التقريــر النــهائي قيـــد النظـــر الآن، لأنــه 
يصف التدريب الجماعي الذي تقوم به قوات أوغندا المسلحة 
في تلـك المنطقـة، لشـباب ـدف الإبقـاء علـى حالـة الفوضـــى 
بعد مغادرة قواــا، مؤمنـة بذلـك الذريعـة لبقـاء تلـك القـوات 

على أرض الكونغو واستدامة أعمال النهب. 
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وفي بداية هذا الشهر، أوقفت سلطات تنــزانيا حمولـة 
٣٦ برميلا من الكولتـان، كـانت روانـدا تــزمع علـى شـحنها 
عبــر مرفـأ دار السـلام. وهـذا يعتـــبر دليــلا ملموســا علــى أن 
بعـض شـبكات العصابـــات الإجراميــة لم يقــض عليــها بعــد، 
ولكـن العكـس صحيـح. وإن التقريـر النـهائي الـذي تقـــدم بــه 
فريق الخبراء، معبـر للغاية عن التغييـر الدقيق في الأساليب الـتي 
يعتمدهـا المعتـدون الذيـن يخلفـون وراءهـــم شــبكات إجراميــة 

مكرسة لهم بالكامل. 
ويـدل التقريـر مـرة أخـــرى، علــى أن أعمــال النــهب 
ــــو  هـــذه لمـــوارد الأرض وتحـــت الأرض في جمهوريـــة الكونغ
الديمقراطيـة تشـكل عنصـــرا رئيســيا في الصــراع؛ فــهذا يعتــبر 
اسـتغلالا غـــير قانونـــي وواســع النطــاق، في بـــعديه المنــهجي 
والجـهازي، ويفسـر ويغـذي ويـديم الاعتـداء المسـلح واحتــلال 

أرض جمهورية الكونغو الديمقراطية، رد دوافع تجارية. 
والتقرير النهائي بذاته معبـر جدا فيما يتعلـق بتجريــم 
الاقتصـادات في منطقـة البحـيرات الكـبرى وبـــروز اقتصــادات 
موازيـة. وهنـاك قطاعـات اقتصاديـة بـارزة تفلـــــت مــن رقابــة 
الدولة. وقد ولَّــدت الصراعات المختلفة تحالفات إجرامية بين 
تجــار الأســلحة والمؤسســات الخاصــة وبعــــض الممثلـــين عـــن 
الســلطات العامــة للبلــدان المعتديــة. ومــن الواضــح أن هــــذه 
اموعـات، ولأسـباب مختلفـة، لهـــا مصلحــة في الإبقــاء علــى 
ديناميات الحرب. وهذه المصلحة تتمثـل بـالبحث عـن الإثـراء 
الشخصي وكذلك عن الهيمنة الدولية. وإن الأحـداث الحاليـة 
التي تجري في الجـزء الشـرقي لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، 
تبــين بوضــوح أكــثر فــأكثر أن البعــد الاقتصــــادي للحـــرب 

العدوانية يبقى عاملا حاسما. 
وهـذا البحـــث الجــامح عــن المكســب في الاســتغلال 
المنـهجي لـثروات جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة هـو إذا نقطــة 

الانطلاق التي يجب أن يرتكز عليها مجلـس الأمـن في تفكـيره، 
إذا كان يود تأدية عمل فعال. 

وفيمــا يتعلـــق بـــالحقوق المتصلـــة بســـيادة جمهوريـــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، يعتقـد وفـد بـلادي أن المـــوارد الطبيعيــة 
وأشكال الثـروة الأخرى في البلد، يجب أن تعـود بـالنفع علـى 
ـــولي هــو الضحيــة  شعبــه أولا وأخـيرا. ولكـن الشـعب الكونغ
الرئيسية لهذه الأنشـطة الإجراميـة. ولا بـــد مـن إقامـة العـدل. 
لــذا، فمن أجـل وضع حـد لهـذا النـهب المخـزي، مـن الأهميـة 
بمكـان أن يعمــد مجلـس الأمـن إلى متابعـة مجموعـــة التوصيــات 
التي وضعها فريق الخبراء بأكملها، بــدءا بتقريره الأول الـوارد 
في الوثيقــة S/2001/357، وصــولا إلى التقريــر النــهائي الــــذي 

ننظـر فيه اليوم؛ وهناك صلة وثيقة بين التقريريــن. 
وعليــه، فإن حكومة بلادي، أولا تكرر طلبها بتنفيذ 
جميع التوصيات التي أعدها فريق الخبراء، بما فيها تلك الواردة 

في التقرير الأول، وبصفة خاصة التوصيات التالية. 
أولا، لا بــد مـن التعجيـل بنشـــر بعثــة منظمــة الأمــم 
المتحــدة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، لأن الانســـحاب 
ـــهائي للمعتديــن هــو وحـــده الــذي ســيكون بمثابــة  التـام والن
ضمـان لوقــف ـب المـوارد الطبيعيـة في ذلـــك البلــد. وثانيــا، 
لا بـــد مــن تجريـــد كيســانغاني مــن الســلاح بصــورة فعالــة، 
والتعويـض عـن الدمـــار الــذي لحـــق بالممتلكــات في المدينـــة، 
وتعويض سكاا وفقا لقرار مجلـس الأمـن ١٣٠٤ (٢٠٠٠). 
ــذي  وثالثـا، يتعـين فـرض كـل التدابـير الممكنـة ضـد الطـرف ال
ــذي  يرفـض تجريــد كيسـانغاني مـن السـلاح، وكذلـك البلـد ال
يؤيده، وتطبيق هذه التدابير، وفقـا للمسـؤوليات والالتزامـات 

التي يخولها ميثاق الأمم المتحدة لس الأمن. 
ــــن الاعـــتراف بـــالأضرار المعنويـــة  ورابعــا، لا بـــد م
والماديـة والجسـدية الخطـيرة الـتي يعانيـها شــعب الكونغــو مــن 
جراء تلك الحرب والأنشـطة الإجراميـة الـتي تمخضــت عنـها. 
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وخامسا، يجب تحديد التعويـض المناسـب عـن هـذه الأضـرار، 
بغيـــة استـــرداد حقــوق الشــعب الكونغــولي. وأخــيرا، يجـــب 
إصدار الأمر بالإجراءات القضائية اللازمة ضـد مدبــري هـذه 
الأنشــطة الإجراميــة ومعاونيــهم والمتواطئـــين معــهم. وهــــذه 

المطالب كلها مشروعة تماما وحـان وقـت تنفيذها. 
ــواردة في  وقبـل حتــى التخطيـط لدراسـة التوصيـات ال
التقرير النهائي، ينبغـي للمجلـس أن يحاسـب ضمـيره، ويخبرنـا 
بمــا تـــم إنجــازه مــن توصيــات التقريــر الأول. فوفـــد بــلادي 
يساوره قلـق عميق في هذا الشأن. وما زلنـا مقتنعـين بأنــه لـو 
كان الس قد اتخـذ أي إجراء لتنفيذ توصيـة واحـدة أو عـدد 
من التوصيات الــواردة في التقريـر الأول لفريـق الخـبراء، لكـان 
ـــع الأســف أن  أسفــر ذلـك عـن أثــر رادع. ولكننـا نلاحـظ م

هذا ليس هو الحال. 
وكمـا أشـار فريـق الخـبراء، وعـن صـواب، في الفقـــرة 
٩٦ من تقريره، فــإن هـذه الحـرب أودت بحيـاة مـا يزيـد علـى 
٣,٥ مليون من الكونغوليـين منـذ اندلاعـها في أيلـول/سـبتمبر 
١٩٩٨، وجميع هذه الوفيات، كما يمضـي التقرير قـائلا، هـي 
النتيجـة المباشـرة لاحتـلال البلـــد مــن قِــــبل روانــدا وأوغنــدا. 
وبالإضافــة إلى ضيـاع الأرواح البشـرية، فـإن أنشطــــة النــهب 
ــــت خســـائر  الإجراميــة الــتي تواصلــت بســبب الحــرب، جلب
اقتصادية واجتماعية سيترتــب عليـها نتـائج لا يمكـن حصرهـا 

بالنسبة للأجيال الكونغولية الحالية والمقبلة. 
والتقريـر النـهائي الـذي أعــده فريـــق الخــبراء يتضمــن 
عــددا معينــا مــن التوصيــــات. ووفــــد بـــلادي يوافـــق علـــى 
معظمها. والتوصية المتعلقة بعقد مؤتمر دولــي للسـلام والأمـن 
والديمقراطيــة والتنميــة في منطقــة البحــــيرات الكـــبرى تحـــت 
إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، تستحـق مـن الـس 

الاهتمام العاجل. 

ونتفـق مع فريـق الخـبراء علـى ضـرورة الاسـتفادة مـن 
آفاق السلام التي تتيح لنـا فرصـة التنظيـم لعقـد هـذا المؤتمـر في 
ـــا  غضـون الأشـهر القليلـة المقبلـة. وهـذه فرصـة يجـب ألا تفوتن
لأن هــذا المؤتمــر ســيكون، بــدون شــــك، الإطـــار الإقليمـــي 
المناســـب للبحـــث عـــن حلـــول شـــاملة للصراعـــات وعـــدم 
الاسـتقرار المزمـن الـذي يعصـف ببلـدان المنطقـة. وتنظيـم هــذا 
المؤتمـر ينبغــي أن يكـــون أولويــة مــن أولويــات مجلــس الأمــن 

والأمين العام. 
ونتفق أيضا مع فريق الخبراء علـى أنـه مـن الضـروري 
أن نعزز قدرة الأمـم المتحـدة علـى الرصـد. وينبغـي للمجلـس 
أن يتـابع نظـره في إنشـاء هـذه الآليـة. وحكومـة بـــلادي علــى 
ـــا نصــر علــى أن يجــري  اسـتعداد للنظـر في أي اقـتراح، إلا أنن
ـــس الأمــن  تحديـد اختصاصـات هيئـة الرصـد الـتي يشـكلها مجل
بموافقــة الحكومــة الكونغوليــة واحترامــا لامتيــــازات ســـيادا 
الوطنيــة، وفقــا لضمانــات ميثــاق الأمـــم المتحـــدة والقـــانون 

الدستوري للاتحاد الأفريقي. 
وإذا استدعى الأمر، قد يرى الس إنشاء لجنة رصد 
وطنيـة تتمتـع بالمسـاعدة الكافيـة مـن الأمـــم المتحــدة واتمــع 
الدولي من خـلال الخـبرة الوطنيـة للكونغوليـين الذيـن يعملـون 
لـدى منظومـــة الأمــم المتحــدة والخــبرة الدوليــة للمستشــارين 

الأجانب أو الموظفين الدوليين. 
وفيما يتعلق بالتوصيات المتصلة بعوائد السلام، توافق 
ـــة  حكومـة بـلادي علـى رأي مجلـس الأمـن في أنـه لا بـد لعملي
الســلام في منطقــة البحــيرات الكــبرى أن تســفر عــن عوائـــد 
الســـلام لشـــــعوبنا، ولا ســــيما شــــعبي جمهوريــــة الكونغــــو 
ـــــدي، اللذيــــن تحمــــلا عواقــــب أســــوأ  الديمقراطيـــة وبورون
الاضطرابـات في المنطقـة. ومـع ذلـك، إذا جعلنـــا هــذا شــرطا 
مسـبقا لصـالح البلـدان المعتديـة، نكـــون قــد طلبنــا إلى اتمــع 
الدولي أن ينحني لأوامر إرهــاب الدولـة وأن يكـافئ العـدوان. 



1002-65914

S/PV.4634

ـــن ذلــك،  ومـن شـأن ذلـك أن يكـون سـابقة مؤسـفة. بـدلا م
لا بد أن نمارس الضغط، بما في ذلك الضغط من خــلال تعليـق 
جميع أشكال المساعدة الاقتصادية إلى أن يتم السـحب الفعلـي 
والموثــق لقــوات العــــدوان مـــن أراضـــي جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطية. ويجب أيضـا أن نفـرض عليـها حظـرا فيمـا يتعلـق 

بمرور أو بيع الموارد الطبيعية لبلادي. 
ـــة، تطلــب حكومــة بــلادي  وفيمـا يتعلـق بتدمـير البيئ
المساعدة من منظومة الأمم المتحدة بغية إصلاح نظامنا البيئـي 
وحمايــة الأنــواع الأحيائيـــة مـــن الانقـــراض، مثـــل الأكـــاب 
والغوريــلا والكركــون الأبيــض، وهــي رمــــوز نعـــتز ـــا في 

بلادي. 
وتذكـر حكومـة بـــلادي بالأحكــام ذات الصلــة مــن 
المــادة ٩١ مــن الــبروتوكول الأول لاتفاقيــات جنيــف، الــــتي 

تقضي بأن 
ـــــهك أحكــــام  �أي طـــرف في الصـــراع ينت
الاتفاقيات أو أحكام هذا الـبروتوكول سـيتحمل، إن 
ـــض. وســيكون  اقتضـت الحالـة، مسـؤولية دفـع التعوي
ـــتي يقترفــها أشــخاص  مسـؤولا عـن جميـع الأعمـال ال

يشكلون جزءا من قواته المسلحة�. 
وتقضي اتفاقيات جنيف أيضا بأن يكون الطرف الـذي يقـوم 
بالاحتلال مسؤولا عن جميع الأضرار في المنطقة المحتلـة. وتـود 
حكومـة بـلادي أن تذكـر بأنـه في حـالات مماثلـة اتخـذ اتمــع 
الـدولي، مـن خـــلال مجلــس الأمــن أو أجــهزة الأمــم المتحــدة 
الأخـرى، خطـوات لتعويـــض الضــرر الــذي أصــاب شــعوب 

الدول الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي. 
وهنـاك أهميـة قصـــوى لمســألة الإفــلات مــن العقــاب 
ــــذا  والتعويضــات المســتحقة للشــعب الكونغــولي. وتحقيقــا له
الهـدف، تـود حكومـة بـلادي أن تطلـب إلى مجلــس الأمــن أن 
يبدأ النظر في إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة مخصصـة لجمهوريـة 

الكونغــو الديمقراطيــة لمحاكمــة وإدانــة مرتكــبي الجرائــم ضـــد 
الإنسانية في بلادي ومعاقبتهم والحصول على تعويضـات عـن 

جميع الأضرار التي ألحقوها بالشعب الكونغولي. 
ويعرب وفد بلادي عن امتنانه لفريق الخـبراء ولـس 
الأمن للتذكير في جميع قراراتـه ذات الصلـة، المعنيـة بالحالـة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، بضرورة المحافظـة علـى السـيادة 
الوطنية لبلادي وسلامتها الإقليمية واسـتقلالها السياسـي. وفي 
هـذا الصـدد، تعتقـد بـلادي أنـه كـان مـن حقـــها الشــرعي أن 
تتخذ جميع التدابير اللازمـة لمواجهـة العـدوان المسـلح بموجـب 
المــادة ٥١ مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة، بمــــا في ذلـــك طلـــب 
المسـاعدة مـن الـدول الأعضـاء في الجماعـة الإنمائيـــة للجنــوب 
الأفريقـي عـن طريـق ممارسـة الحـــق الطبيعــي لتلــك الــدول في 
الدفاع عن النفس الفردي والجماعي. ولا أجد أنني في حاجـة 
إلى التذكير بأن اتمع الـدولي حكـم علـى هـذا العـدوان بأنـه 

غير قانوني. 
ـــا  والواقـع أنـه لـو لم تكـن أنغـولا وزمبـابوي قـد جاءت
لإنقاذنــا ولــــو لم تكـــن جميـــع الجماعـــات العرقيـــة للشـــعب 
الكونغـولي قـد أعربـت بوضـوح عـن إرادـا في البقـاء متحــدة 
وفي ممارسة حقها في تقرير مصيرها بوصـف أفرادهـا مواطنـين 
في نفـس البلـد الواحـد، لكـانت بـلادي الآن واقعـة تحـت نـــير 
رواندا، بكل ما لذلك من عواقب وخيمـة. وقـد دفعـت هـذه 
البلدان الصديقة وأبناء الشعب الكونغولي الثمن دما من أجـل 

بقاء جمهورية الكونغو الديمقراطية، ونعرب عن امتناننا لهم. 
ومـع ذلـك، تلاحـظ حكومـة بـلادي أنـه منـذ إصـدار 
الإضافـة والتقريـر النـهائي، تبـدو هنـاك رغبـة في الهجـوم علــى 
زمبابوي لأسباب معروفة تماما. وفي هـذا الصـدد، يكـون مـن 
الحماقــة أن تجــري مســاواة بــلادي بالكيانــات العســـكرية - 
والسياسـية الـتي أنشـئت في أعقـــاب دخــول جيــش المعتــدي. 
ومن شأن ذلك أن يمثـل سـوء فـهم لواقـع الحالـة، وهـي حالـة 
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بلـد ذي سـيادة اعتـدى عليـه جيرانـــه. وبعبــارة أخــرى، فــإن 
الضحية التي تخضع لنير الظالمين لا يمكـن أن توضـع علـى قـدم 

المساواة معهم ومع من تحت حمايتهم. 
ـــة بــلادي أن شــجب المبــادرات الــتي  وتعتقـد حكوم
سمحت لنا بالدفـاع عـن سـيادتنا الوطنيـة مـن شـأنه أن يكـون 
ـــات الأساســية  مسـاويا لإرغامنـا علـى إنكـار الحقـوق والواجب
لكـل حكومـة في الدفـــاع عــن ســيادة بلدهــا وســلامته بكــل 

السبل الممكنة. 
ورغبة في الشــفافية، واحترامـاً لإرادة شـعب الكونغـو 
الـتي أعـرب عنـها في الحـوار الوطـني الـذي دار في صـن ســيتي، 
بجنوب أفريقيا، اتخذنا قـراراً بشـأن إقامـة لجنـة مخصصـة للنظـر 
في صحة الاتفاقات يمكـن أن تعمـل بمثابـة إطـار لإعـادة النظـر 

في بعض العقود المبرمة والامتيازات الموقعة أثناء الحرب. 
ــاز  ويلاحـظ وفـدي كذلـك تناقضـاً بـين التحليـل الممت
الـذي قـام بـه فريـق الخـــبراء وبــين بعــض توصياتــه، ولاســيما 
التوصيات بحظر السفر على بعض الأفراد أو تجميد أرصدم. 
ونلاحـظ أن مـن الغرابـة بمكـــان عــدم وجــود قائمــة بــأولئك 
الأشـخاص أو بأسمـاء الجنـاة الرئيسـيين، الذيـن أورد التقريــران 
الأول والأخــير أعمــالهم، ووصفــــهم بذلـــك فريـــق الخـــبراء، 
وخاصة من ينتمون منهم إلى دولتي الرعاية الرئيسـيتين روانـدا 

وأوغندا. 
ـــــد مــــن التحديــــد أن تبــــدي  وتـــود حكومـــتي بمزي
ـــض  الملاحظـات التاليـة فيمـا يتعلـق بالاامـات الموجهـة إلى بع
أعضاء الجهاز التنفيذي الكونغولي. إن تجريم المسـؤولين الذيـن 
يتصرفــون بصفتــهم الرسميــة ينشــأ مــن الولايــــة العامـــة الـــتي 
ــــا بالنيابـــة عـــن الشـــعب الكونغـــولي وتحقيقـــاً   يضطلعــون
لمصلحته. ومن ثم تجـب الإشـارة فيمـا يتعلـق بالنظـام القـانوني 
لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وهــي دولـة تقـوم علـى سـيادة 
القـانون، إلى أن أي انتـــهاكات أو إســاءة لاســتعمال الســلطة 

تعـاقب عليـها المحـاكم والمحـــاكم الخاصــة أيــاً كــان مرتكبــها. 
ــــو  عـــلاوة علـــى ذلـــك، فقـــد أنشـــئت في جمهوريـــة الكونغ
الديمقراطية بموجب مرسوم رئاسي لجنة وطنية لمكافحة الغـش 

والفساد. 
ــد  وأود أن أوضـح، علـى سـبيل المثـال، أن الحكومـة ق
بدأت عملية لتطهير المناخ الاقتصـادي، وذلـك في جملـة أمـور 
منـها تقـديم وزارة المنـاجم لشـكوى رسميـة ضـد شـركة تجـــارة 
المعـادن لمخالفتـها قوانـين جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة. وقــد 
ذكـر فريـق الخـبراء هـذه الشـــركة تحديــداً في الفقــرة ٥٧ مــن 
الوثيقـة S/2002/1146، بوصفـها تحــايلت علــى القــانون لكــي 
تنهب موارد الكونغو في المنـاطق الخاضعـة لسـيطرة الحكومـة. 

وقد أوقفت الحكومة أنشطة الشركة المذكورة. 
وما برحت دولــة الكونغـو دولـة ذات سـيادة ومـن ثم 
ـــة. وبالتــالي، فــإن  تتمتـع وحدهـا بجميـع حقـوق الإدارة الفعال
جميــع قــرارات مجلــس الأمــن المتعلقــة بــــالحرب في جمهوريـــة 
الكونغـو الديمقراطيـة، بـدءاً بـالقرار ١٢٣٤ (١٩٩٩) المـــؤرخ 
٩ نيســان/أبريــل ١٩٩٩، قــد أكــدت مــن جديــد الســــلامة 
الإقليمية لجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة واسـتقلالها السياسـي 

وسيادا، بما في ذلك السيادة على مواردها الطبيعية. 
ويعترف القانون الدولي بموجـب أحكـام الاتفاقيـات، 
والعرف، بل والفقه القانوني، بأن جميـع الحكومـات، بمـا فيـها 
حكومـة جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة، تتمتــع بــالحق في أن 
تمـارس وفقـاً لتقديرهـا الخـاص كـــامل امتيــازات الدولــة علــى 
أراضيها ومواردها الطبيعية وأنشطتها الاقتصادية. وبالنظر إلى 
هـذا كلـه، تكـون تصرفـات أعضـاء الحكومـة سـليمة بمقتضـــى 
القـــانون الـــدولي، ولايمكـــن، دون المســـاس بمبـــدأ الســــيادة، 

مساواا بتصرفات المعتدين والمغتصبين. 
ـــن  ولا يســعني أن أختتــم كلمــتي بــدون الإعــراب ع
شـكري العميـق للمجتمـع الـدولي بأســـره، حيــث يلــتزم الآن 
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التزامــاً كــاملاً بالتمــاس حــل دائــم لاقتناعــه بــــأن جمهوريـــة 
ـــي أن  الكونغـو الديمقراطيـة قـد وقعـت ضحيـة للعـدوان. وينبغ
يبدي اتمع الدولي الآن بجلاء أعمـق الالـتزام وأشـده تجسـداً 
إزاء إيجـاد تسـوية لهـذه الحـرب العدوانيـة، وبخاصـة مـن خــلال 
تجديد ولايــة بعثـة منظمـة الأمـم المتحـدة في الكونغـو ونشـرها 

على وجه السرعة في مناطق التوتر المستمر. 
ونعـرب عـــن تقديرنــا للجــهود الجديــرة بالثنــاء الــتي 
يبذلهـا الأمـين العـام، ومجلـس الأمـن، والسـيد مصطفـى نيــاس، 
والمبعوث الخاص للأمين العـام، والبعثـة، بقيـادة السـيد آمـوس 
نامانغـــا نغونغـــي. ونثـــني علـــــى تفــــاني الموظفــــين المدنيــــين 
والعسـكريين، لالتزامـهم جميعـاً بعـودة الأوضـــاع إلى طبيعتــها 
وإحـــلال الســـلام الدائـــم في بلـــدي وفي منطقـــة البحــــيرات 

الكبرى. 

وأخـيرا، أثـني علـى فريـق الخـبراء الـذي يرأسـه السـفير 
قاسم على تقريره الذي يثبت بشكل موضوعي الصلة القائمة 
بــين العــدوان المســلح الــذي وقــع علــى جمهوريــــة الكونغـــو 
الديمقراطية والاستغلال غير القانوني لمواردها من ناحية، وبـين 
التشـابه القـائم بـين هـذا الصـــراع ومواصلــة الاحتــلال الــذي 
ـــه أكــبر عمليــات ــب اقتصــادي لم تــر القــارة  تجـري في ظل

الأفريقية مثيلا لها من قبل من الناحية الأخرى. 
الرئيـس (تكلـم بالفرنسـية): وفقـا لطلـب طـــرح مــن 
أجل السماح بالمزيد من الوقـت لدراسـة تقريـر فريـق الخـبراء، 
ـــأجيل مناقشــة هــذا التقريــر  فقـد وافـق أعضـاء الـس علـى ت
لذلـك ســـأرفع هــذه الجلســة الآن، وســأحدد موعــد الجلســة 

القادمة بشأن هذا البند بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن. 
رفعت الجلسة الساعة ١٦/٠٥.  

 

 


